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أولاً-
مقدمة

1-
أنشأ مجلس حقوق الإنسان، بموجب قراره 21/19، الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بإعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وأسند إليه ولاية التفاوض بشأن وضع مشروع إعلان للأمم المتحدة يتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية ووضعه في صيغته النهائية وتقديمه إلى المجلس، وذلك بالاستناد إلى المشروع الذي قدمته اللجنة الاستشارية (A/HRC/19/75, annex)، دون إصدار حكم مسبق على الآراء والمقترحات السابقة والحالية والمقبلة ذات الصلة، كما قرر المجلس في القرار نفسه أن يعقد الفريق العامل دورته الأولى لمدة خمسة أيام عمل في عام 2013، قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان الثالثة والعشرين؛ وطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى الفريق العامل المساعدة البشرية والتقنية والمالية اللازمة لأداء ولايته؛ وطلب إلى الفريق العامل أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى مجلس حقوق الإنسان لينظر فيه في دورته السادسة والعشرين.
2-
دعت رئيسة - مقررة الفريق العامل مقرر فريق الصياغة التابع للجنة الاستشارية المعني بمشروع الإعلان إلى المشاركة في دورة الفريق العامل الأولى؛ ودعت المنظمات غير الحكومية الدولية والدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية وجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة إلى المساهمة بصورة فاعلة وبناءة في عمل الفريق العامل. 

ثانياً-
تنظيم الدورة


ألف-
افتتاح الدورة ومدتها

3-
اجتمع الفريق العامل في الفترة من 15 إلى 19 تموز/يوليه 2013.

4-
افتتحت الدورة نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالنيابة عن المفوضة السامية. وأشارت إلى أن الهدف النهائي لعمل الأمم المتحدة هو تعزيز التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان. وقالت إن المجتمع الدولي يتطلع إلى أن يتوصل الفريق العامل إلى نموذج شامل محوره حقوق الإنسان للنظر في تدابير الحماية القائمة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الريفية وتحديد أي ثغرات محتملة في الحماية. وأعربت أيضاً عن استعداد المفوضية لمساعدة الفريق العامل في جميع مساعيه. 

باء-
الحضور 
5-
حضر اجتماعات الفريق العامل ممثلو الدول التالية الأعضاء في الأمم المتحدة: الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، والأرجنتين، وإسبانيا، وإكوادور، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، والبرتغال، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتونس، والجزائر، وليبيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، ورومانيا، وسري لانكا، وسويسرا، وشيلي، والصين، وغابون (باسم المجموعة الأفريقية)، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر (باسم مجموعة الدول المتماثلة المواقف)، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وميانمار، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
6-
وشاركت دولتان غير عضويين بمراقبين وهما: الكرسي الرسولي ودولة فلسطين.
7-
وكانت المنظمة غير الحكومية الدولية التالية ممثلة في اجتماع الفريق العامل: الاتحاد الأوروبي.
8-
وكانت المنظمات غير الحكومية التالية ممثلة في الاجتماع: مركز أوروبا - العالم الثالث، وشبكة المعلومات والعمل من أجل الغذاء أولاً، والاتحاد الدولي لحركات البالغين الريفيين الكاثوليكيين، وحركة الفلاحين العالمية، والقرى المتحدة من أجل التنمية، والرابطة الدولية لمساعدة المسنين.  

جيم-
انتخاب الرئيس - المقرر

9-
انتخب الفريق العامل، في جلسته الأولى المعقودة في 15 تموز/يوليه 2013، أنجليكا س. نافارو يانوس (دولة بوليفيا المتعددة القوميات) رئيسة - مقررة له بالتزكية. وقد رشحها وفد إكوادور نيابة عن مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. وأشار ممثل إكوادور، باسم المجموعة الإقليمية، إلى أن ترشيحها استند إلى الدور الرائد الذي تضطلع به دولة بوليفيا المتعددة القوميات في المضي قدماً بعمل الفريق العامل، وإلى الدور القيادي الذي اضطلعت به السيدة نافارو يانوس خلال الاجتماعات غير الرسمية السابقة. وعلاوة على ذلك، ذكر ممثل إكوادور أن السيدة نافارو يانوس لديها كل المؤهلات اللازمة لتنفيذ وإنجاز ولايتها بنجاح. 

دال-
الوثائق

10-
كانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل:

(أ)
قرار مجلس حقوق الإنسان 21/19 بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالفلاحين وغيرهم من الأشخاص من العاملين في المناطق الريفية؛ 

(ب)
الدراسة النهائية للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بشأن النهوض بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (A/HRC/19/75)؛ 

(ج)
مشروع إعلان بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية (A/HRC/WG.15/1/2). 


هاء-
اعتماد جدول الأعمال وتنظيم العمل

11-
أعربت الرئيسة - المقررة الخاصة في كلمتها الافتتاحية عن شكرها لوفد إكوادور ومجموعة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على ترشيحها لتولي هذا المنصب، كما رحبت بتصريحاتهم المشجعة بشأن الفريق العامل. وفيما يتعلق بمشروع الإعلان المعروض على الفريق العامل، أبلغت المشاركين بأن برنامج العمل سيتضمن ثلاث حلقات نقاش مواضيعية يشارك فيها 17 متحاوراً. وسوف تركز كل حلقة نقاش على واحدة من القضايا المواضيعية التالية: أهمية الفلاحين، بما في ذلك مساهمتهم الإيجابية في تحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي؛ وحالة حقوق الإنسان في المناطق الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز والفقر والجوع؛ والحاجة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وعقب حلقات النقاش، ستتاح الفرصة للإدلاء ببيانات عامة، ويلي ذلك تقديم القراءة الأولى لمشروع الإعلان بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وسوف تُعد قائمة بأسماء المتكلمين في البيانات العامة تتيح فرصة أخذ الكلمة للمجموعات السياسية والإقليمية والدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسوف تُقسّم قراءة مشروع الإعلان إلى ثلاث مجموعات بنود هي: البنود من 1 إلى 4، والبنود من 5 إلى 8 والبنود من 9 إلى 13. وسوف تستغرق القراءة يوماً ونصف؛ ولن تكون هناك قائمة متكلمين، ولكن سيكون النقاش مفتوحاً للمشاركين. وسوف يشمل التقرير النهائي ملخصات للمناقشة وملخصات لحلقات النقاش والتوصيات من قبل الرئيسة - المقررة. وذكرت الرئيسة - المقررة أنها أجرت مشاورات غير رسمية قبل الدورة مع الوفود وممثلي المجموعات الإقليمية والسياسية، فضلاً عن لقاءات ثنائية غير رسمية مع ممثلي الدول الأعضاء، وأنها تتطلع إلى العمل الجماعي المثمر الذي من شأنه الاستفادة من وجهات النظر المختلفة للمشاركين. وشددت على المبادئ الأساسية لدورة الفريق العامل المتمثلة في الشفافية والشمول والموضوعية. وطلبت الرئيسة - المقررة معرفة ما إذا كان هناك أي اعتراض على برنامج العمل، ثم أعلنت عن اعتماد البرنامج نظراً لعدم وجود أي اعتراض عليه. 
12-
وأعربت اثنتان من المنظمات غير الحكومية عن دعمهما لمشروع الإعلان وعن ارتياحهما للعمل الذي أنجزته اللجنة الاستشارية، بما في ذلك المشاورات المكثفة والنص المقترح. وعلاوة على ذلك، لاحظت المنظمتان أن الفلاحين يقعون في كثير من الأحيان ضحية للتمييز، ومن المهم حمايتهم نظراً لدورهم في توفير الغذاء للبشر. 


ثالثاً-
حلقات النقاش


ألف-
حلقة النقاش الأولى - أهمية الفلاحين، بما في ذلك مساهمتهم الإيجابية في تحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي
13-
اتفق العديد من المشاركين في حلقة النقاش على الأهمية الحاسمة لمنتجات الفلاحين الزراعية بالنسبة للبشر، ولاحظوا أن أساليب الزراعة التقليدية والزراعة التي يمارسها الفلاحون قد تكون في كثير من الأحيان من العوامل التي تؤدي إلى الحد من آثار تغير المناخ والأزمات الاقتصادية. وأكد المتحاورون الأهمية الحاسمة للفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، ولا سيما في البلدان النامية. ورأوا أن تحسين حماية وتعزيز حقوق الفلاحين من شأنه أن يساعد في تعزيز إعمال الحق في الغذاء. وأكدوا الفوائد الاقتصادية، مثل توسيع الأسواق المحلية وزيادة فرص العمل والدخل، التي يمكن تطويرها بالتركيز على حقوق الفلاحين في إطار ممارستهم للزراعة.
14-
كما سلط المشاركون في حلقة النقاش الضوء على ثروة المعرفة والخبرة التي يمتلكها الفلاحون في مجال التنوع البيولوجي، وأكدوا أن التركيز على كفالة التنوع البيولوجي للمحاصيل مثل القمح والأرز والذرة سيفيد البشرية عن طريق تعزيز تكيف الزراعة. وأكد أحد المشاركين في الحلقة أن زيادة محتوى المواد العضوية في التربة أمر أساسي للتخفيف من آثار تغير المناخ. ولاحظت الرئيسة - المقررة أن هذه الزيادة يمكن أن تتحقق عن طريق تنويع نظم زراعة المحاصيل، وتحسين الدمج بين المحاصيل والإنتاج الحيواني وزيادة الأشجار والغطاء النباتي غير المزروع في الأراضي الزراعية. كما أشار أعضاء الفريق إلى أن الأسواق المحلية من شأنها أيضاً أن تكون جزءاً أساسياً من حل مشكلة تغير المناخ. وأكد المشاركون في الحلقة الدور الرئيسي الذي يضطلع به الفلاحون وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية فيما يتعلق بالمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته، وبخاصة التنوع البيولوجي الزراعي. وأشاروا إلى أن من الأهمية بمكان بالنسبة للبشر أن يتمكن الفلاحون من مواصلة الاضطلاع بهذا الدور، الذي ينبغي تعزيزه. 
15-
وأشار العديد من المشاركين في حلقة النقاش إلى مساهمة الصناعات الغذائية في إزالة الغابات، والاستخدام المكثف للمواد الكيميائية في الزراعة، وفقدان التنوع البيولوجي، ونقل المدخلات والمنتجات، والنزوح إلى المناطق الحضرية، وزيادة عدد سكان المدن، وتغير المناخ والأزمة الاقتصادية العالمية. ورأى عدد من المشاركين في الحلقة أن التمييز، والعنصرية، وحقوق المرأة، والفقر بين الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية، من القضايا الرئيسية التي تؤثر في حقوق الفلاحين. وعلاوة على ذلك، أكدوا أن إنتاجية الفلاحين غالباً ما تكون عالية، بيد أن الأغذية لا توزع بصورة متساوية في جميع أنحاء العالم، وأن الفلاحين الذين يفلحون الأرض يعانون في كثير من الأحيان من الجوع بسبب عدم الحصول على الغذاء. ولوحظ أن 870 مليون شخص يعانون من الجوع. كما ذكر أن ثلاثة أرباع الذين يواجهون خطر الموت جوعاً هم من الفلاحين، بمن فيهم الذين أجبروا على النزوح بحثاً عن فرص عمل لكنها لم تتوفر لهم. 
16-
وتناول بعض المشاركين في حلقة النقاش ضرورة الموازنة بين الزراعة الواسعة النطاق والزراعة التي يمارسها الفلاحون، والحاجة إلى اتفاق جديد بشأن الفلاحين. ولاحظ أحد المشاركين دور الأمم المتحدة الأساسي في حماية الفلاحين، وأشار إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة كمثال على معاهدة دولية حددت بالفعل حقوق المزارعين. وأشار إلى تصديق عدد من الدول على هذه المعاهدة، وشدد على ضرورة دمج نهج شامل في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وذلك لسد أي ثغرات في المعاهدات الدولية، وضمان أن يكون الإعلان مبنياً علي المعاهدات القائمة ولا يضعفها. وأشار مشاركون آخرون إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية يتمثل في تمكينهم اقتصادياً، وضرورة معالجة مسألة دخلهم من أجل حماية الأمن الغذائي العالمي عن طريق زراعة الفلاحين.
17-
ناقش بعض المشاركين في حلقة النقاش الحاجة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وأعرب بعضهم عن دعمه للإعلان بحجة أنه سيكون بمثابة صك واسع النطاق وإعلان شامل يعترف بالصكوك الدولية القائمة ويستكملها ويعزز بالتالي حقوق الفلاحين، مع التركيز بصورة أكثر تفصيلاً على حقوق محددة. وعلاوة على ذلك، قال المشاركون إن الإعلان لا ينبغي أن يحاول إيجاد حل لقضية حماية الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية باتباع "نهج واحد يناسب الجميع". 


باء-
حلقة النقاش الثانية - حالة حقوق الإنسان في المناطق الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز والفقر والجوع
18-
أشار العديد من المشاركين في حلقة النقاش إلى أن الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية تعرضوا في كثير من الأحيان لنزع أراضيهم وطردهم وتهجيرهم قسراً، وغالباً ما تأثرت الفئات الأفقر بينهم بشكل غير متناسب. ولوحظ أيضاً تضاعف زيادة نزع الأراضي والمضاربة في السلع الغذائية وأن الأراضي الصالحة للزراعة أصبحت هدفاً للشركات الكبيرة، ويُسّر الاستحواذ عليها عن طريق عقود إيجار رخيصة وممارسات غامضة. وأشار المشاركون في الحلقة إلى أن التعبئة الاجتماعية ضد نزع الأراضي والطرد والتهجير القسري، والتي تناهض على وجه الخصوص سياسة المحصول الواحد والمشروعات العملاقة، قد قوبلت بالتجريم نظراً لضعف التشريعات المتعلقة بحيازة الأراضي، وأدى نزع الأراضي إلى استمرار وقوع الكثير من الفلاحين في براثن الفقر وانتهاك حقهم في السكن اللائق. واتفق المتحاورون على أن الآثار الإنسانية لتلك الظواهر شملت فقدان الدخل وحدوث تدن كبير في الإنفاق على الغذاء وتدمير الممتلكات والحرمان من التعليم والتشرد والعوز.
19-
وأبرز عدد من المشاركين في الحلقة ضرورة وضع معايير دولية أقوى، نظراً للأدلة الإحصائية التي أثبتت تفاقم مشكلة الجوع في أوساط الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وأشار أحد المشاركين إلى أن مجلس حقوق الإنسان قد طلب إلى اللجنة الاستشارية في قراره 16/27 أن تواصل عملها بشأن مسألة التمييز في سياق الحق في الغذاء، وأن سكان المناطق الريفية يعانون أكثر من غيرهم من الجوع وسوء التغذية. وأكد عدد من المشاركين عدم كفاية الأطر القانونية القائمة لحماية حقوق الفلاحين وضرورة وضع معايير جديدة، وأن عدم تضمين الحق في الأرض في قانون حقوق الإنسان الدولي يشكل ثغرة قانونية، نظراً للأهمية البالغة للأراضي فيما يتصل بسبل كسب العيش في الريف. وأشارت إحدى المشاركات إلى تدني تمويل الزراعة وقلة الاهتمام في كثير من الأحيان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية. وأكدت أن ذلك يؤثر بصفة خاصة في الفلاحات اللاتي يمتلكن بين 1 و2 في المائة من الأراضي الزراعية، على الرغم من أنهن يشكلن الغالبية العظمى من العمالة الزراعية؛ وبالتالي فإن من الأهمية بمكان وضع مسألة الحق في الأرض والميراث والملكية في الحسبان. وأشارت إلى أن النهج القائم على حقوق الإنسان ينبغي أن يشكل أداة لوضع سياسات اقتصادية وزراعية مستدامة توفر لها المخصصات الكافية في الميزانية، وأوضحت أن حماية حقوق الإنسان يمكن أن تكون حلاً للتمييز والفقر في المناطق الريفية وأن المشاركة تمثل عنصراً حيوياً في التنمية المستدامة.
20-
اتفق عدد من المشاركين في الحلقة على أن الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية كثيراً ما يتعذر عليهم الوصول إلى العدالة وسيادة القانون. ويؤدي هذا الوضع إلى إعاقة تمتعهم بحقوقهم. ورأى المشاركون أن الإعلان لن يكون صكاً ملزماً قانوناً في حد ذاته، لكن أهميته تكمن في إمكانية تأثيره في الفقه القضائي المتعلق بحقوق الفلاحين. وتناول المشاركون في الحلقة الحاجة إلى قوانين إضافية لحماية الفلاحين، حيث إن القوانين الحالية لا توفر لهم الحماية الكافية، والحاجة إلى تقييم أوضاع الفلاحين الذين نزعت أراضيهم بعد انتقالهم إلى المناطق الحضرية حيث يحصلون على قدر محدود من الخدمات ويتعرضون لعمليات إخلاء متكررة. ولاحظ أحد الخبراء تفاقم أوضاع الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية بسبب الافتقار إلى سياسة تنمية شاملة تضع احتياجاتهم في الاعتبار. وأشار إلى أن بعض البلدان النامية تطور استراتيجيات وتشريعات جديدة بشأن حقوق الفلاحين، وذكر على سبيل المثال المحاكم الزراعية المتخصصة في المكسيك، على الرغم من أن اختصاص هذه المحاكم لا يشمل المنازعات التي تنطوي على قضايا بيئية. وعلاوة على ذلك، لاحظ المشاركون في الحلقة الجهود التي تبذلها عدة بلدان في أمريكا اللاتينية من أجل إصدار قوانين لتحديد ضمانات للفلاحين بعد عمليات الإخلاء، ولتعديل القوانين بغية إدماج "مبدأ التحوط" الذي يسّر عملية صنع القرارات الوقائية الرامية إلى مواجهة المخاطر.
21-
وأثناء جلسة توجيه الأسئلة، طُلب من المشاركين في الحلقة تقديم المزيد من المعلومات عن قضايا مثل التمييز والفقر. وشدد المشاركون على أن معالجة هاتين القضيتين تستوجب توفر الإرادة السياسية، وأن وجود تشريعات دولية وقوانين وطنية أقوى من شأنه أن يساعد في مكافحة التمييز وحماية الفلاحين. وذكر المشاركون أيضاً أن مشروع الإعلان يمكن أن يساعد على التصدي للفقر باستخدام إطار الحماية الذي توفره حقوق الإنسان، على الرغم من أن المشروع لا يشير حالياً إلى التزامات الدول. وعلاوة على ذلك، ناقش المشاركون ضرورة تضمين الإعلان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. واستجابة لشواغل أحد الوفود، وافق العديد من المتحاورين على أهمية تلك الحقوق لضمان المشاركة الفعالة من جانب الفلاحين في عملية صنع القرار.


جيم-
حلقة النقاش الثالثة - الحاجة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية
22-
أعرب المشاركون في حلقة النقاش عن تأييدهم لوضع إعلان للأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وأشاروا إلى أن من شأن هذا الإعلان: المساهمة في تحديد وحماية حقوق الفلاحين التي تتطابق مع الحقوق المتعلقة بالعمال الزراعيين؛ والمساعدة على زيادة اتساق ووضوح الحقوق القائمة؛ وتيسير الاعتراف بحقوق جديدة، مثل الحق في الأرض والبذور والتنوع البيولوجي؛ والمساعدة على تحديد هذه الحقوق على أنها حقوق قائمة بذاتها يمكن أن تمارس بشكل جماعي؛ وإعطاء إشارة سياسية قوية مفادها الأهمية الرئيسية للفلاحين لمستقبل البشرية وضرورة دعمهم وحمايتهم بصورة أفضل؛ ودعم نظم الفلاحة التقليدية وتعزيز المعارف الزراعية التقليدية؛ وتحسين التعرف على مشاكل الفلاحين والدور الممكن للدول في سبيل التغلب عليها؛ وتسليط الضوء على المشاكل التي تواجه الفلاحين وأسبابها وكيفية مكافحة الجوع وسوء التغذية وتحسين السيادة الغذائية؛ والمساعدة في حماية النساء الفلاحات اللاتي يواجهن أنواعاً متعددة من التمييز والعنف؛ والمساعدة في تحديد مسؤولية الجهات الفاعلة من غير الدول، مثل الشركات المتعددة الجنسيات، ومعالجة القضايا مثل الوصول إلى الموارد الإنتاجية، بما فيها الأرض والمياه والبذور؛ والمساعدة في معالجة القضايا الحرجة التي تواجه المجتمعات الصغيرة العاملة في صيد الأسماك؛ وتعزيز حقوق الفلاحين، وبالتالي زيادة ثقتهم بأنفسهم ومساعدتهم على التغلب على التمييز والتهميش؛ وسيكون الإعلان بمثابة أداة يمكن أن تستخدمها المجتمعات المحلية لضمان حقوق العاملين في المناطق الريفية؛ والمساعدة في التعامل مع الصراعات الناشئة وحماية حقوق الفلاحين من التهديدات الرئيسية المتصلة، في جملة أمور، بالتنقيب، وتنمية السياحة، والنفط والغاز، وتربية الأحياء المائية، والأنشطة الزراعية، واتفاقات الوصول الحصري، وخصخصة حقوق صيد الأسماك، والإنتاج الموجه للتصدير، والتلوث.
23-
وعلق أحد الخبراء قائلاً إنه ينبغي للفريق العامل أن يعترف بالحق في الضمان الاجتماعي، نظراً لأهمية بالنسبة لمئات الملايين من العاملين في المناطق الريفية وإمكانية أن يوفر شبكة أمان لكبار السن. وأشار خبير آخر إلى ضرورة أن يُعرّف الفريق العامل "الفلاحين" و"سكان الريف" بطريقة تشمل إلى حد كبير المجموعة الواسعة من سكان الريف الضعفاء والمضطهدين الذين يعانون من التمييز، وأقترح أن ينظر الفريق العامل في توسيع نطاق التعريف ليشمل الفئات الضعيفة ذات الصلة والتي تتعرض للتمييز، ولا سيما العمال المهاجرون الريفيون الذين ليس لديهم أسر معيشية، مثل الشباب النازحين واللاجئين بسبب ظروف اقتصادية أو سياسية والنساء الفارات من العنف الأسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف. 
24-
كما أبرز الخبراء الصلة بين انعدام حقوق الفلاحين وتعرضهم للتمييز، وخاصة فيما يتصل بنوع الجنس، مع الإشارة إلى أن المرأة كثيراً ما تتعرض لأشكال شتى من التمييز في مجال الزراعة وأن الناتج الاقتصادي سيكون أعلى بكثير إذا أُزيلت العقبات التي تواجه المرأة. وأشاروا إلى أن النساء يتعرضن للتمييز في الحصول على الأراضي، وخدمات الإرشاد والحصول على الائتمان، وإلى ضرورة اعتماد نهج يقوم حقاً على مراعاة الفوارق الجنسانية.
25-
وسلط المشاركون في الحلقة المزيد من الضوء على أشكال التمييز المتعددة ضد الفلاحين، ولاحظوا أن الفلاحين لا يشكلون جزءاً من القطاع الرسمي، ولا يتمتعون بالتالي بالحماية الفعالة بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية. وذكر المشاركون أن الفلاحين لا يمكنهم الحصول على أنواع البذور التي يفضلونها وأنه ينبغي للحكومات أن تنفذ سياسات لدعم نظم حصول المزارعين على البذور. وأشار أحد المشاركين إلى أهمية الترابط والاتساق والتقدم التدريجي بين الجهود المماثلة المتعلقة بوضع المعايير في الأمم المتحدة. وشددت منظمة غير حكومية على أن الإعلان يجب أن يضع في الاعتبار عوامل شيخوخة السكان والتمييز على أساس السن، بدلاً من حقوق الأشخاص كبار السن بشكل عام.

رابعاً-
بيانات عامة
26-
في 17 تموز/يوليه 2013، وبعد جلسة النقاش، فُتح الباب للإدلاء ببيانات عامة. ولدى تقديم هذا الجزء من الدورة، كررت الرئيسة - المقررة تأكيد نيتها في أن يمضي الفريق العامل قدماً بطريقة شفافة وشاملة وتوافقية وموضوعية.
27-
وأعرب بعض الوفود ومشاركون آخرون عن تقديرهم للجهود التي بذلتها اللجنة الاستشارية في إعداد مشروع إعلان أولي بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وأكدوا أن مجلس حقوق الإنسان قد أعطى الفريق العامل ولاية واضحة، من خلال قراره 21/19، للتفاوض بشأن مشروع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية واستكماله وتقديمه إلى المجلس، وذلك استناداً إلى المشروع المقدم من اللجنة الاستشارية. وأعربوا عن دعمهم لمشروع الإعلان الذي قدمته اللجنة الاستشارية.
28-
وشدد بعض الوفود ومشاركون آخرون في حلقة النقاش على أن إعمال حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية ينطوي على أهمية قصوى فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة تغير المناخ وحماية البيئة، ومكافحة التمييز، والوقاية من الأزمات من قبيل الأزمة المالية والغذائية والتصدي لها. وأعرب بعض الوفود والمشاركين عن وجهة نظر مفادها أن من شأن هذا الصك الجديد تعزيز حماية حقوق الفلاحين عن طريق معالجة الثغرات في الإطار القانوني الحالي، بما في ذلك من خلال توضيح التزامات الدول والحقوق التي يحق للفلاحين المطالبة بها. وعلاوة على ذلك، أشاروا إلى أن هذا الصك سيرسل رسالة سياسية قوية بشأن الحاجة إلى حماية هؤلاء السكان المهمشين وإعطاء المجتمعات المحلية القدرة على المطالبة بالحقوق الفردية والجماعية. وشددت وفود أخرى على أن الإعلان يمكن أن يسهم في تحسين حماية الحقوق وسبل عيش سكان المناطق الريفية وأسرهم، الذين يمثلون ما يقرب من ثلث البشر ويعانون على نحو غير متناسب من الجوع والفقر والتمييز. ووفقاً لذلك، أكد المشاركون في الحلقة أن اعتماد هذا الإعلان يمكن أن يشكل فرقاً كبيراً على المستوى العالمي. وأشار بعض الوفود والمشاركين الآخرين إلى أن جميع الحقوق كانت جديدة في لحظة ما من التاريخ، وأن "الحقوق الجديدة" الواردة في مشروع الإعلان ضرورية لزيادة تعزيز وحماية الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. وأضافوا أن العديد من الأحكام الواردة في مشروع الإعلان ليست جديدة، بل تعكس تطبيق الحقوق القائمة فيما يتعلق بتلبية احتياجات محددة في صكوك دولية أخرى من المهم الإقرار بها وتأكيدها من جديد في إطار حقوق الإنسان.
29-
وأعترض بعض الوفود على مشروع الإعلان لعدة أسباب. وشددوا على أن الدورة الحالية للفريق العامل قد سبقتها عملية قامت فيها اللجنة الاستشارية بالعمل، دون تفويض، على مشروع إعلان لم يطلبه مجلس حقوق الإنسان. وفي معرض الرد على ذلك، قال عدد من الوفود إن المجلس قد أعطى تفويضاً واضحاً، وأعربوا عن تأييدهم للإعلان الذي قدمته اللجنة الاستشارية. ورأت الوفود التي أعربت عن معارضتها أن الإعلان يحدد حقوقاً جديدة لا يوجد توافق واسع بشأنها؛ وأن تلك الحقوق المقترحة تقوم على معاملة تفضيلية للفلاحين كفئة خاصة؛ وأن هذا الإعلان يمنح حقوقاً جماعية للفلاحين دون وجود أساس لذلك في قانون حقوق الإنسان الدولي؛ وأنه لا يتضمن تعريفاً شاملاً "للفلاحين"؛ وأن حقوق الإنسان القائمة توفر الحماية الكافية للفلاحين. وذكرت تلك الوفود أن مجلس حقوق الإنسان، والهيئات التابعة له، لا يشكل المحفل المناسب لمناقشة العديد من تلك القضايا، بما في ذلك، على سبيل المثال، مسألة حيازة الأراضي، مع الإشارة على سبيل المثال إلى العمل الذي تضطلع به لجنة الأمن الغذائي العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة. وأشارت تلك الوفود إلى أن من المهم عدم تكرار العمل الذي يجري في محافل أخرى، أو مواصلة عمل من شأنه إرباك عمل هام أُنجز بالفعل في محافل أخرى أو الانتقاص منه أو التعارض معه، فقد يكون بالإمكان الاستفادة من طاقة الفريق العامل بصورة بناءة أكثر للنظر في طرق أخرى للمضي قدماً، سواء أكان ذلك من خلال استكشاف الاحتياجات والتحديات التي يواجهها من يعيشون في مناطق ريفية أو إجراء مناقشة بشأن أفضل الممارسات فيما يتعلق بحقوق الإنسان القائمة. كما أكدت بعض الوفود أنها لم تنخرط في المفاوضات بشأن مشروع إعلان يتعلق بحقوق الفلاحين، لكنها ستكون على استعداد للمشاركة بشكل بناء في تناول هذه القضايا.
30-
وكان هناك اتفاق على ضرورة تحسين وضع الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية. ولاحظ بعض المشاركين تركز الفقر والجوع وسوء التغذية في المناطق الريفية على وجه الخصوص، على الرغم من مساهمة الفلاحين الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك، رأى بعض الوفود والمشاركين أن الفلاحين يعانون من التمييز في عدة أشكال ولعدة أسباب، بما في ذلك السن والجنس وبحكم كونهم مقيمين في مناطق ريفية، مع تعرض النساء للتمييز بشكل خاص. ولوحظ كذلك أن التحديات الأخرى التي تواجه الفلاحين تشمل الحرمان من سبل العيش؛ ومن التحديات التي ذكرها بعض الوفود والمشاركين إنشاء مناطق عازلة واسعة في المناطق المستولى عليها لفصل المزارعين عن أراضيهم، وتصعيب وصولهم إليها. وفي سياق مماثل، شدد بعض الوفود والمشاركين على أن الفلاحين حرموا أيضاً من حقوق الإنسان الأخرى، مثل الحق في الغذاء والصحة والمياه والتعليم. 

31-
وأشار بعض المشاركين إلى ضرورة توضيح التزامات وإجراءات الدول بصفة عامة. وشدد بعض الوفود والمشاركين على ضرورة وضع سياسات عامة، تطور من خلال عمليات تشاركية مفتوحة، لحماية حقوق الفلاحين. وقدم بعض الوفود أمثلة على أفضل الممارسات في هذا المجال، بما في ذلك تشريعات وبرامج لضمان معالجة القضايا من قبيل الحرمان من سبل العيش والاعتراف بالحقوق الجماعية والفردية في الأراضي.
32-
وفيما يتعلق بمشروع الإعلان، أشار بعض المشاركين إلى عدة صعوبات منها، على سبيل المثال، أن المشروع يركز أكثر مما ينبغي على حقوق الفلاحين على نحو يستبعد الأشخاص الآخرين العاملين في المناطق الريفية، ولا يشير إلى نص ذي صلة في الصكوك القائمة ولا يستخدم بصورة منهجية اللغة المقبولة في مجال حقوق الإنسان. وذكر المشاركون أيضاً أنه ينبغي تعزيز الصلة بين الحقوق المنصوص عليها في الإعلان وأي واجبات ومسؤوليات؛ كما ينبغي أن يعكس أسباب انتهاكات حقوق الإنسان؛ وثمة حاجة إلى مراعاة الأولويات الوطنية لفرادى الدول؛ وينبغي أن يتضمن الإعلان الحق في الضمان الاجتماعي الذي يُعد إغفاله خطأً كبيراً؛ ويجب أن يقر الإعلان بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان للمرأة ومختلف أشكال التمييز الذي تتعرض له، مع وضع أساس للتصدي لها؛ وينبغي أن يتضمن الإعلان الحق في الحماية القانونية الفعالة من جميع أشكال التمييز القائم على أي سبب كان.
33-
وأعرب بعض الوفود عن الالتزام باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع الفلاحين. واعترض آخرون على استخدام مشروع الإعلان كنقطة انطلاق وعلى الحاجة إلى الإعلان، مقابل الطرق الأخرى للمضي قدماً في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أكد أحد الوفود ضرورة ضمان المراعاة التامة لوجهات نظر جميع المشاركين في حلقة النقاش.

خامساً-
القراءة الأولى لمشروع الإعلان بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية
34-
أشار بعض الوفود والمشاركين إلى ضرورة مواصلة النقاش بشأن تعريف "الفلاحين". ولاحظ عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أن هناك حاجة إلى النظر في أوضاع الفلاحين الذين يقيمون في البلدات والمدن والأحياء الفقيرة، بعد أن حُرموا من الأراضي في المناطق الريفية وأجبروا على الانتقال منها.
35-
وأشار بعض الوفود والمشاركين إلى أن بعض الحقوق قد كُرّس أصلاً بموجب معاهدات دولية، وتساءلوا بالتالي عن سبب إدراجها في مشروع الإعلان، في حين أشار آخرون إلى أن إعادة تأكيد حقوق قائمة والاعتراف بحقوق جديدة قد توجد في إعلانات وصكوك أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان هو ممارسة شائعة. وتناولت منظمة غير حكومية حق الفلاحين والفلاحات في الحماية من العنف المنزلي والجسدي والجنسي واللفظي والنفسي. 
36-
وطلب بعض الوفود توضيحاً بشأن اللغة المستخدمة فيما يتعلق بالحق المقترح في الأرض والحق المقترح للفلاحين في "الكدح في كسب معيشتهم عن طريق استغلال وامتلاك الأراضي غير المستغلة". كما طلبوا المزيد من المعلومات عن تعريف كلمة "كدح". وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بشأن الحق في المياه. واحتج بعض الوفود بأن الحق في المياه لا يمكن فصله عن الحق المقترح في الأرض، نظراً لأهميتهما الجوهرية للحياة في المناطق الريفية. ومع ذلك، رأت وفود أخرى أن الحق المقترح في الوصول إلى المياه سيكون بديلاً أفضل. وأشارت منظمة غير حكومية إلى أن الحق المقترح في الوصول إلى الموارد الإنتاجية متاح للجميع، بغض النظر عن إنتاجيتهم المتصورة. ورأت وفود أخرى ومشاركون آخرون أن الاعتراف بالحق المقترح في الأراضي والمناطق والحق المقترح في البذور والمعارف الزراعية التقليدية يكتسيان أهمية حاسمة بالنسبة للفلاحين والبشرية.
37-
وأوصى بعض الوفود والمشاركين بقوة بضرورة أن يكون للفلاحين الحق في اختيار البذور التي يرغبون في زراعتها والحق في الحصول على بذور عالية الجودة في ضوء التحديات المقبلة، مثل تغير المناخ واستنفاد التنوع البيولوجي. ولاحظوا أيضاً الحقوق المقترحة التي تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للفلاحين، وهي تحديداً الحق المقترح في تحديد أصناف البذور التي يرغبون في زراعتها، والحق المقترح في الحفاظ على المعارف المحلية في مجالات الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي والمحافظة عليها، والحق المقترح في زراعة وتطوير أصناف البذور الخاصة بهم وتبادلها أو إعطائها أو بيعها. وأشارت وفود أخرى إلى أن النص لا ينبغي أن يتضمن أحكاماً تتعارض مع نموذج الزراعة الصناعية، وأن تُحدد أصناف البذور المستخدمة وفقاً للتشريعات الوطنية. وسأل بعض الوفود عما إذا كانت أحكام مشروع الإعلان تجيز استخدام الفلاحين لبذور غير قانونية أو محظورة. وأوضحت الرئيسة - المقررة أنها ترى أن يُكفل الحق المقترح في اختيار البذور بما يتفق مع التشريعات المحلية. وأكد بعض الوفود أن أحكام مشروع الإعلان لا ينبغي أن تقوض الالتزامات الثنائية التي قطعتها الدول على نفسها بشأن قضايا مثل التجارة والملكية الفكرية.
38-
وأثارت بعض الوفود تساؤلات بشأن تعريف "الأرض" و"المناطق" بالنسبة للحق المقترح المتعلق بالموارد المائية اللازمة للري والإنتاج الزراعي. ورحبت وفود أخرى بإدراج الحقوق المقترحة بشأن وسائل الإنتاج الزراعي، وخاصة الحق المقترح المتعلق بالمياه لأغراض الري، والحق المقترح المتعلق بالحصول على الائتمان والمواد والمعدات اللازمة، والحق المقترح بشأن وسائل النقل والوصول إلى مرافق التجفيف والتخزين لبيع المنتجات في الأسواق المحلية. وأصر بعض الوفود أيضاً على أهمية أن يعترف الإعلان بالحق المقترح للفلاحين في الحصول على سعر عادل لمنتجاتهم ودفع أجر عادل مقابل عملهم.
39-
وأشار بعض الوفود إلى أن الحق في المعلومات مدرج بالفعل في صكوك أخرى معترف بها دولياً، مثل اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
40-
وتساءلت وفود أخرى عن مصطلح "السيادة الغذائية" واستخدامه، وطلبت مراجعة المصطلح وعما إذا كان بالإمكان استبداله بعبارات من قبيل الحق في الغذاء الكافي أو الأمن الغذائي. وأشار آخرون إلى أن مفهوم السيادة الغذائية لا ينبغي أن يرفض لمجرد احتمال النظر إليه كمفهوم جديد. ورأى بعض المشاركين أهمية مصطلح ‘السيادة الغذائية‘ لأنه يعزز المعايير السابقة، وهو مستخدم بالفعل كمفهوم وقد أُدرج في القوانين الوطنية لبعض الدول. ورأى آخرون أن جميع المفاهيم، بما في ذلك التنمية المستدامة والأمن الغذائي، كانت جديدة في مرحلة ما، وأكدوا أن تعريف الأمن الغذائي المقترح من قبل هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ومنظمة الأغذية والزراعة، كان مشابهاً للغاية لتعريف السيادة الغذائية. وعلاوة على ذلك، لاحظت الوفود أن من المهم بالنسبة لوحدة الأسرة أن يحصل الفلاحون وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية على أسعار مجزية لإنتاجهم الزراعي؛ وقد عكس هذا المفهوم بالفعل في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأثارت وفود أخرى شواغل إضافية بشأن استخدام مصطلح السيادة الغذائية، واقترحت استخدام مصطلحي الغذاء الكافي أو الأمن الغذائي، وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى توضيحات بشأن الحقوق الجماعية.
41-
وأشار أحد الوفود إلى صلة الفلاحين المباشرة والخاصة بالأرض والطبيعة وأهمية الاعتراف بالثقافات والهويات الخاصة بهم. كما لاحظ الوفد أن السيادة الغذائية والحق في زراعة منتجات محلية يمكن أن يكونا مرتبطين بالمادة 9 من مشروع الإعلان. وطلب الوفد توضيحاً لتعريف "القيم الزراعية".
42-
وطلبت الوفود معرفة أثر الحق المقترح المتعلق بالتنوع البيولوجي في براءات الاختراع، وكيفية تأثيرها المحتمل في القوانين المحلية. ولاحظ أحد الوفود أن حكومته سعت إلى حظر براءات الاختراع الدولية المتعلقة بأشكال الحياة من أجل حماية التنوع البيولوجي والفلاحين، وأن من الضروري مناقشة تأثير براءات الاختراع على الفلاحين.
43-
ولاحظ أحد الوفود أن أهمية حماية البيئة معترف بها بالفعل في العديد من الدساتير الوطنية، وفي إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود تحت عنوان "المستقبل الذي نصبو إليه". وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لتضمين مشروع الإعلان الحق في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي وفي بيئة نظيفة وصحية.
44-
وأشارت إحدى المنظمات غير الحكومية إلى وجود اتجاه متزايد للاعتداء على مجتمعات الفلاحين من قبل جهات حكومية وغير حكومية، عندما يعربون عن القلق استناداً إلى معتقداتهم وقيمهم أو يدافعون عن حقوقهم. وعلاوة على ذلك، أعرب بعض المشاركين عن قلقهم لأن الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية غالباً ما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد الشركات عبر الوطنية لأنها تستخدم عقوداً مؤقتة، وتهددهم وتستغل الفساد المستشري داخل السلطة القضائية، ومن شأن ذلك كله أن يمنع الفلاحين من تنظيم أنفسهم وينتهك حقهم في حرية التعبير. وأشار عدد من الوفود وغيرهم من المشاركين إلى أن من الضروري حماية حرية التعبير من أجل حماية الفلاحين من الانتقام. 
45-
وأشارت إحدى المنظمات غير الحكومية إلى أن الأفراد يواجهون عقبات، مثل العيش بعيداً عن المراكز الإدارية، والافتقار إلى المعلومات، والخوف من التعرض للانتقام من قبل جهات فاعلة غير تابعة للدول، وعدم وجود مستشارين لشرح كيفية الوصول إلى النظم القانونية. وأشار بعض المشاركين إلى أن من الضروري ضمان الوصول إلى العدالة لأغراض الوقاية والتعويض، وأنه ينبغي تكييف الآليات القانونية لتناسب الحالات الخاصة في المناطق الريفية. وأشار بعض المشاركين أيضاً إلى أن الحصول على المساعدة القانونية يشكل عنصراً أساسياً لضمان وصول الفلاحين إلى العدالة، وأن النساء كثيراً ما يتعرضن للتهميش في هذا الصدد. وأوصى بعض المشاركين بأن تنشئ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فروعاً ومكاتب متخصصة لتسهيل تقديم شكاوى الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية.
46-
وذكر بعض المشاركين أيضاً أن الحق في الضمان الاجتماعي، الذي لم يرد في مشروع الإعلان، هو حق مهم للفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية الذين تعتمد سبل كسب عيشهم على الظروف المناخية التي ليس لديهم أي سيطرة عليها. وقُدم اقتراح مفاده أن الحق في الضمان الاجتماعي ينبغي أن يُدرج في جميع أجزاء النص أو عن طريق مادة مستقلة. وقُدم اقتراح أيضاً بشأن إدراج قسم خاص بالتزامات الدول.


الديباجة
47-
دعا بعض المشاركين إلى استخدام لغة أكثر دقة في الديباجة وإضافة إشارات إلى الصكوك الدولية الأخرى، الملزمة منها وغير الملزمة. وذكرت هذه الوفود أن بعض المصطلحات غير مفهومة بالطريقة نفسها بالنسبة لجميع الدول وهي بحاجة إلى المزيد من المناقشة. وأشارت وفود أخرى إلى أن الديباجة ينبغي أن تركز على معايير حقوق الإنسان والقضايا القانونية مع تجنب الأحكام التقيمية. وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن الديباجة ينبغي أن تعكس حالة الضعف والتمييز التي تواجه الفلاحين، ولا سيما فيما يتعلق بالجوع والفقر، وشددت على الدور الرئيسي الذي للفلاحين فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ولا سيما في البلدان النامية، والفوائد التي يحققونها للبشرية.
48-
واقترح أحد الوفود إعادة صياغة الفقرة السادسة، على أساس أنها تتضمن عدداً كبيراً للغاية من القضايا التي يمكن تناولها بشكل أفضل بصورة منفصلة. وطلب عدد من الوفود إتاحة الفرصة لتقديم مزيد من التعليقات على مشروع الإعلان قبل انعقاد الدورة الثانية للفريق العامل، وأشاروا إلى أن الديباجة تعطى الانطباع بأن الفلاحين والعاملين في المناطق الريفية يشكلون مجموعة خاصة منفصلة تماماً عن بقية المجتمع. وذكر أحد الوفود أنه ينبغي النظر إلى هذه الفئة على أنها جزء من المجتمع ككل وتتمتع بنفس الحقوق المكفولة للآخرين. ولاحظت وفود أخرى أن من غير المناسب الإشارة في الديباجة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. واقترح أحد الوفود ضرورة أن تشير الديباجة إلى الحق في التنمية وإلى إعلان الحق في التنمية. واقترح أحد الوفود إجراء مشاورات غير رسمية فيما بين الدورات.

سادساً-
اختتام الدورة
49-
رحب الفريق العامل، في الجلسة الختامية من الدورة، بمشاركة نائبة المفوضة السامية، والسيد مارسيلو زامبرانا، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات، فضلاً عن مشاركة عدد من الخبراء المستقلين في حلقات النقاش، وأحاط علماً بالمساهمات الواردة من الحكومات والمجموعات الإقليمية والسياسية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وجميع الجهات المعنية الأخرى.

سابعاً-
توصيات الرئيسة - المقررة
50-
عقب المناقشات التي جرت خلال دورة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، والاعتراف بتباين الآراء بشأن الآفاق المستقبلية، أوصت الرئيسة - المقررة بما يلي:

(أ)
عقد الدورة الثانية للفريق العامل في عام 2014؛

(ب)
قيام الرئيسة - المقررة بإجراء مشاورات غير رسمية، قبل الدورة الثانية للفريق العامل، مع الحكومات والمجموعات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وآليات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، وكذلك الجهات المعنية الأخرى؛

(ج)
تكليف الرئيس بإعداد نص جديد على أساس المناقشات التي جرت خلال الدورة الأولى للفريق العامل والمشاورات غير الرسمية التي ستعقد، لتقديمه إلى الفريق العامل في دورته الثانية للنظر فيه وإجراء المزيد من المناقشة بشأنه.

ثامناً-
اعتماد التقرير
51-
اعتمد الفريق العامل، في جلسته التاسعة، مشروع التقرير الصادر عن دورته الأولى، وقرر تكليف الرئيسة - المقررة بوضعه في صيغته النهائية.
المرفقات

المرفق الأول



جدول الأعمال

1-
افتتاح الاجتماع. 
2-
انتخاب الرئيس - المقرر. 
3-
اعتماد جدول الأعمال وبرنامج العمل. 
4-
حلقات النقاش. 
5-
بيانات عامة تليها القراءة الأولى لمشروع الإعلان. 
6-
اعتماد التقرير.
المرفق الثاني



قائمة المتكلمين في حلقات النقاش



حلقة النقاش الأولى - أهمية الفلاحين، بما في ذلك مساهمتهم الإيجابية في تحقيق الأمن الغذائي، ومكافحة تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي
· يان دوي فان دير بلويغ، جامعة فاغينينغين (عرض عن طريق الفيديو)؛
· مارسيل مازوير، معهد AgroParisTech؛
· خوسيه اسكيناس، جامعة قرطبة وموظف سابق في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة؛
· ايفا توريموكا، مجلة السيادة الغذائية والتنوع البيولوجي والثقافة؛
· ديفندر شارما، منتدى التكنولوجيا الأحيائية والأمن الغذائي؛
· لاليجي ديساي، التحالف العالمي للشعوب الأصلية المتنقلة والرعاة الرحل - لم يتمكن من الحضور.


حلقة النقاش الثانية - حالة حقوق الإنسان في المناطق الريفية، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز والفقر والجوع
· جان زيغلر، المقرر الخاص السابق المعني بالحق في الغذاء وعضو سابق في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان؛
· ميلون كوثري، شبكة الإسكان والحق في الأرض، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق؛
· جينيفيف سافيني، الاتحاد الريفي والتنسيق الأوروبي لحركة الفلاحين العالمية؛
· كلير أميو كينوم، الشبكة الأفريقية بشأن الحق في الغذاء؛
· ماريا سيلفا إيمانويلي، تحالف الموئل الدولي، مكتب أمريكا اللاتينية؛
· ساندرا راتجين، اللجنة الدولية للحقوقيين.


حلقة النقاش الثالثة - الحاجة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية
· أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء (عرض عن طريق الفيديو)؛
· كريستوف غولي، أكاديمية جنيف للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان؛
· هنري ساراجي، حركة الفلاحين العالمية؛
· مايكل فيندفور، المعهد الألماني لحقوق الإنسان (عرض عن طريق الفيديو)؛
· مارك إيدلمان، جامعة مدينة نيويورك؛
· مارغريت ناكاتو، المنتدى العالمي لصيادي الأسماك وعمال مصائد الأسماك.
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